
   : المداخل النظرية لدراسة التنمية السياسية: خامسا 

 كفيل بتحديد نتائج الدراسة و بلورة وجهة نظر الباحث إتجاه القـضايا             ، إن اختيار المدخل النظري المناسب    

كما أن المدخل النظري هو أسلوب المعالجة و الفهم الذي يكسب الدراسـة طابعهـا               ،التي هو بصدد دراستها     

  .الخاص

     و منه فإن من أهم المداخل النظرية لدراسة التنمية السياسية هو المدخل القانوني و المدخل المركـسي                       

  .و كذلك المدخل البنائي الوظيفي 

كية سـي لاك ال من المداخل ، التنمية السياسية    صبح المدخل القانوني في دراسات    أ : المدخل القانوني :     أولا  

  لا يعتمدون عليه في الدراسات المعاصرة المتعلقة و المرتبطة         اصبحوأن عنه و    التقليدية، حيث عزف الباحثي   

  .يجب التوقف عنده لمعرفة مضمون اهتمام فقهاء القانون بالتنمية السياسيةبقضية التنمية، و لكن و مع هذا 

 تلـك   ) القانونية الدولة( إن جوهر التنمية السياسية في رأي فقهاء القانون يشمل بشكل أساسي في قيام                     

  .التي تخضع الهيآت الحاكمة فيها و السياسية خاصة للقانون

     كما يخضع فيها الحاكم و المحكوم لقواعد قانونية معروفة مسبقا و بالتالي تتحد مراكزهم القانونية علـى                 

  22 .نحو واضح

طات العامـة و تحـدد دور   تحـدد الـسل  ،يقة قانونيـة  ام دولة القانون وجود دستور أو وث  و يتطلب قي        

                  وصلاحيات كل منها و علاقتها ببعضها البعض كما تعين الوثيقـة القانونيـة حقـوق و واجبـات الأفـراد                   

   .و الجماعات لتحقيق العدالة و المساواة بين الجميع

        لـسلطات القـانون      أساسية لخضوع جهاز الدولـة     ر بالنسبة للدولة القانونية، ضمانة     إن وجود دستو         

لتحقيق مبدأ الفصل بـين الـسلطات       حدودها ،  لى كل سلطة إحترام اختصاصها و لاتتعدى      و بالتالي ينبغي ع   

  .عضويا و شكليا

 يستوجب ضرورة وجود ضوابط قانونية مصدرها الدولة لا غير لتحقيـق            ،      و عليه فإن المدخل القانوني    

حقق أو يساعد في تحقيق التنمية السياسية،        خارج إطار الدولة لا يمكن أن ي       هو و أن كل ما      ،التنمية السياسية 

 أن التنمية السياسية تتحقق بتظافر مجهودات جميع عناصر المجتمـع سـواء              هو رغم أن ما لا حضناه سابقا     

 ـ           لأ،طر قانونية أو سياسية أو مدنية       أداخل   ر عـن   ن القانون أو القاعدة القانونية لا تأتي من فراغ فهـي تعب



         23،استجابة عملية أو عن توجهات ايديولوجية أو انعكاسا لمصالح اجتماعيـة فئويـة أو طائفيـة أو طبقيـة                    

ا يؤدي إلى طغيان مصالح فئة على أخرىو بالتالي تظهر الذاتية مم.  

 منه لا يمكـن           و هذا معناه أن هناك قصور القانون في كثير من الأحيان على تحقيق التنمية السياسية و               

  .الاعتماد عليه كمدخل وحيد لدراسة التنمية السياسية

 بنـاء يعكـس     باعتبـاره اسي  يام الـس  سي، ينظر إلى النظ   إن التحليل المارك   : المدخل الماركسي :     ثانيا  

الأوضاع الاقتصادية و العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع و يعتبر النظام السياسي منظور فـي حـين                 

غلال ت و الحيلولة دون حدوث الاس     ،نتاجو سيطرتها على وسائل الإ    ) البروليتاريا(س مصالح الطبقة العاملة     تعك

ة الـسياسية    الماركسي يتمثل في إنتقال السلط     ية السياسية في التحليل   نم و على هذا فإن جوهر الت      ،في المجتمع 

و أن إنتاج الوسائل ،الاشتراكي و بعده الشيوعي  و زوال الطبقات المستغلة لإقامة المجتمع ،إلى الطبقة العاملة 

لأن العمل ذو طابع إجتماعي و لأن الأفراد في التحليل          ،زمة للمعيشة تكون جماعية و ليس فردية        المادية اللاّ 

و نتيجة لذلك تتطور مؤسسات الدولة      ،الماركسي ينتجون فقط حينما يتعاونون و يدخلون في روابط إجتماعية           

       للناس لأنهم يـديرون شـئون حيـاتهم الإقتـصادية          ) العقائدية(انونية و حتى الآراء العقدية      و التصورات الق  

و السياسية و الثقافية و هذا في حد ذاته جوهر التنمية السياسية و المعيار الحقيقي للتطور السياسي في الفكـر    

 من الانتقادات نذكر نقدين إثنـين       عةو لمجم يرض الفكر الماركسي أو المدخل الماركس     تع، و قد    24الماركسي

  : منها و هما 

              طبيعـي  أمـر ن المساواة الاجتماعية    ور غير واقعي لأ   اسية ما هي إلا تص    ي المساواة الاجتماعية و الس    -1   

  .و دائم

 ن الترتيـب الطبقـي  ق لأر ضيهذا تصو،و الطبقي و الترتيب  مايز أن العامل الاقتصادي هو أساس الت      -2   

  .خضع لعوامل كثيرة و ليس للعامل الاقتصادي فقطي

م لدراسة التنمية السياسية خاصة مع ظهـور مـدارس        مدخل مه ، و رغم هذا يبقى المدخل الماركسي              

 له كمدرسة التبعية التي تعتمد على فساد أنظمة دول العالم الثالث و عدم عقلانياتها و عدم استخدام ةجديدة تابع

  .قتصادية بصفة تضمن لها التطور  و التقدممواردها الا



 و جبرائيـل    إستيون ديفيد و رسونزتالكوت با ر هذا المدخل    من أهم من طو   : المدخل البنائي الوظيفي    : ثالثا  

 إمكانيـات ت  حيث وفر ،مفاهيم جديدة   و الكثير على التحليلات البنائية الوظيفية من أبعاد         اأضافوحيث   ألموند

  .م السياسيواسعة لدراسة النظا

أن النظام السياسي هو جزء من النظام الاجتماعي ككل و أنه ينقسم بدوره إلـى               ، هذا التحليل    مفاد إن        

 وبالتالي فهو نظام من التفاعلات تتجـسد فـي   ،أجزاء أو أنساق كل جزء له دور و نشاط و وظيفة خاصة به  

    إنها أي هذه الوحدات لا توجد بمعزل عن بعـضها   ف،هيئة وحدات بنائية تؤدي كل منها أدوار و أنشطة معينة           

حزاب أو تطـور وسـائل الاتـصال        ثير متبادل بينها، فإن ظهور الأ     أ ت و لا تمارس أدوارها دون ارتباط أو      

 أو اتساع قاعدة الديموقراطية مثلا سيؤدي عادة إلى تغير أسلوب أداء كافة             ،الجماهيري و المشاركة السياسية   

  25.ة الداخلية و الخارجيةتفي قدرة النظام على التعامل مع بيئبني النظام و يؤثر 

طار فإنه يعمل داخل هذا الإ، و بما أن النظام السياسي لا يعمل في فراغ بل داخل نظام إجتماعي موسع       

 محـددة   أن تمة نقاط   "جبرائيل ألموند   و كما يقول   ،لكن يفصله حدود عن غيره من النظم الاجتماعية الأخرى        

 و أنه هو النظام الاجتماعي الوحيد الـذي      ،تنتهي عندها النظم الاجتماعية الأخرى و يبدأ منها النظام السياسي         

  ."يمكنه استخدام التهديد و الاكراه المادي المشروع

ام السياسي علـى    ،يتمثل في قدرة النظ   تحليل البنائي الوظيفي    ال       و عليه فإن جوهر التنمية السياسية في        

 و كذلك بإستعمال النظـام لقدراتـه        ،بيئته الداخلية وعلى نحو أقل مع بيئته الخارجية       ف مع   يتجابة و التك  الاس

 و التعامل مـع المـداخلات       ،أو الرمزية أو التنظيمية أو الاستجابية مع بيئته       التوزيعية  سواء الاستخراجية أو    

  عقلاني، يضمن تحقيق المساواة و العدالـة       نساق الاجتماعية الأخرى بشكل     التي تدخل إليه من طرف بقية الأ      

  .و اتساع نطاق الديموقراطية في المجتمع 

   نسان و التعددية الـسياسية و الحزبيـة      الذي يعتمد على متغير حقوق الإ      بالإضافة إلى المدخل الليبرالي         

  . في التعبير عن آراءهم و تكوين التنظيمات و الجمعيات ذات الطابع غير الحكوميالأفرادو حرية 

   بالتنمية الاقتصادية التنمية السياسية و علاقتها : سادسا 

و منه فإن تحقيـق التنميـة       ، هناك علاقة ترابط و تداخل بين السياسة و الاقتصاد و لا يمكن الفصل بينهما               

 الاستهلاكية و بناء قاعدة صناعية     مستوى المعيشة و دخل الفرد و توفير السلع          الاقتصادية من رفاه و ارتفاع    



 يتطلب توفير الظروف الملائمة لذلك و هي الظـروف          ،متطورة و كذلك في المجال الزراعي و الاستثماري       

مـع  خرى وجود تنمية سياسية لتوفير الاستقرار السياسي داخل الدولـة و المجت           اسية التي تتطلب هي الأ    يالس

  .كين من تحقيق التنمية الشاملةمللت

           ير كفؤ و عقلاني للموارد الطبيعيـة       يا يؤدي إلى تس    إن التنمية السياسية تضمن ترشيد القرار السياسي مم

شـراف   و القيام بمـشاريع و الإ      ،و كذلك رسم سياسات و استراتجيات تنموية إقتصادية       ،و البشرية   ) المادية(

  .على تنفيذها و متابعتها

      و سوء توزيع الثروة في بلـد معـين         ،  كما أن التنمية السياسية تؤدي إلى القضاء على الفساد و الرشوة              

 ، الجزائـر  حدت في كل الدول المتخلفة و منها      لعام مثلما ي  ص من نسبة الاختلاس و سرقة المال ا       و كذلك تقلّ  

ء إقتصاد قـوي نتيجـة      فلا تستطيع بنا  ،   دولار 200ر برميل النفط    هك اقتصادياتها حتى و إن كان سع      ما ين م

حتى لمجتمع و ماله و ثروته وهذا ما التمسناه         عدم وجود الرقابة التى تحافظ على موراد ا       و ضعف التخطيط، 

، عندما فقدت الدولة وسيلة الرقابـة علـى         2008زمة المالية العالمية الحالية     في الدول المتقدمة من خلال الأ     

فراد و المؤسسات الاستثمارية دون رقابة الدولة        و ترك الحرية و المجال مفتوح أمام الأ        المال العام و الخاص   

    .  و دون تصحيح للمسار بوضع خطط و برامج و استرتيحيات فعالة و عقلانية ،أو النظام السياسي

ي فـإن   و بالتـال  ،   في المجال السياسي يضرب و يضعف أي اقتصاد مهما كانت قوتـه            للاستقراراإن         

 التنميـة   و منـه إفـشال  ،وضـاع الاقتـصادية   وضاع السياسية لها تأثير مباشر على الأ      تدبدب أو تدهور الأ   

 مستوى المعيشية أو الـديون      كتدني،إقتصادية  ا يتسبب في كوارث     وية مم نمتالخطط ال الاقتصادية و البرامج و   

  .أو حتى المجاعة

 الاتـصال  عـن طريـق   اسياسـي فراد ة الأبتنشئو التي تقوم ،ة إن التنمية السياسيفلى هذا  إ        بالاضافة  

بمحاسبة و مراقبة    تجعل من الفرد قادر على المطالبة        ،خلق مجتمع مدني واعي بما يدور حوله      الجماهيري و   

عن طريق النقابات العمالية أو الجمعيات     ته   و تحقيق رفاهي   النظام السياسي و المطالبة بتحسين ظروف معيشته      

          بـأموال الأمـة     مفتوح أمام النظام الـسياسي لــيعبث        و لا تترك المجال    ،لى المستهلك و غيرها   للحفاظ ع 

خيـرة   لكن و رغم كل ما سبق من دور التنمية السياسية في تحقيق التنمية الاقتصادية فإن هـذه الأ ،و الشعب 

الذرع الواقي للسيادة و تفـتح      ي دولة فهي    لال القرار السياسي عن الضغوطات الخارجية لأ      تساعد على استق  



 اقتـصاديا و المتطورة    قدمة و الكبرى هي الدول المتقدمة     ن أكبر الدول المت   مكانة متقدمة في النظام الدولي لأ     

ة على المستوى الداخلي بين الشعب و الجماهير و نظامهم السياسي مما يؤثر إيجابـا علـى   كما أنها تمنح الثق   

 .استقرار الدولة و أمنها

   : مة  خات

تجدر بها  لم تصبح خيار بل هي ضرورة لا بد منها و خاصة بالنسبة للدول النامية التي                ،إن التنمية السياسية    

   نـسان  المسألة بصفة جدية و فتح المجال الفعلي و الحقيقي للديموقراطية و حقوق الإ             الأخد بعين الاعتبار هذه   

 بالتالي يجب تظافر كل الجهود الرسمية و غير الرسـمية           و،بواب أمام الجماهير للتعبير عن أرائها       و فتح الأ  

 حسب التعبير   )المحيط(فة أو دول    لّختشاملة تسمح بإستقلالية الدول الم    في هاته الدول لتحقيق تنمية      ) الشعبية(

 المـستويات الـسياسية،      جميع  على  الاستقرار الداخلي  ،كما يضمن لها   )المتقدمة(الماركسي عن دول المركز   

  .)ية، الاجتماعيةالاقتصاد
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